تقرير تونس بشأن حقوق الإنسان لعام 2019
الملخص التنفيذي 
تونس جمهورية دستورية ذات نظام برلماني متعدد الأحزاب ذو مجلس واحد ورئيس له سلطات محددة في الدستور. أجرت البلاد انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام في أول انتقال للسلطة منذ أول انتخابات ديمقراطية في 2014. في 6 أكتوبر/تشرين الأول، أجرت البلاد انتخابات برلمانية مفتوحة وتنافسية أدت إلى فوز حزب النهضة بأكثرية الأصوات، ومُنح الحزب فرصة لتشكيل حكومة جديدة. جاء الرئيس قيس سعيد، وهو مرشح مستقل لا ينتمي لحزب سياسي، إلى السلطة في 23 أكتوبر/تشرين الأول بعد فوزه في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في البلاد. وفي 25 يوليو/تموز، توفي الرئيس قائد السبسي لأسباب طبيعية وتم نقل السلطة إلى رئيس البرلمان محمد الناصر كرئيس بالإنابة لمدة ثلاثة أشهر قبل انتخاب الرئيس سعيد في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

 تتولى وزارة الداخلية السلطة والمسؤولية القانونية عن تطبيق القانون. تشرف الوزارة على الشرطة الوطنية التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن تطبيق القانون في المدن الكبرى والحرس الوطني (الدرك) الذي يشرف على أمن الحدود  ويقوم بدوريات في البلدات والمناطق الريفية الأصغر من ذلك. وقد حافظت السلطات المدنية على سيطرتها الفعلية على قوات الأمن.

 وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير عن عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية على يد الجماعات الإرهابية في المقام الأول و ادعاءات بالتعذيب على أيدي عملاء حكوميين، والتي تقول التقارير أنها تناقصت خلال العام، و الاعتقالات والاحتجاز التعسفي للمشتبه فيهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب أو الطوارئ وقيود لا مبرر لها على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك تجريم التشهير والفساد على الرغم من أن الحكومة اتخذت خطوات لمحاربته و العنف المجتمعي والتهديدات بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم) وتجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي الذي أدى إلى اعتقالات وإساءات من قبل قوات الأمن.

 اتخذت الحكومة خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز افتقرت إلى الشفافية وكثيراً ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية. 

[bookmark: _GoBack]القسم 1.  احترام كرامة الشخص، بما في ذلك عدم تعريضه إلى أي مما يلي:

أ. الحرمان من الحياة على شكل تعسفي وغير ذلك من أنواع الحرمان من الحياة بشكل غير مشروع أو ذات دوافع السياسية

أفادت وسائل الإعلام والمجتمع المدني بوفاة العديد من الأشخاص رهن الاحتجاز بسبب ما يشتبه بأنه سوء المعاملة أو عدم كفاية الرعاية الطبية. أفادت المنظمة التونسية المستقلة للوقاية من التعذيب في تقريرها لعام 2018، وهو أحدث تقرير متاح، عن ثلاث حالات وفاة مشبوهة أثناء الاحتجاز. 

وفي 15 فبراير/شباط، استجابت الشرطة في الحمامات لتقرير مفاده أن أيوب بن فرج قد تورط في شجار وأنه " في حالة من الهستيريا ويصعب السيطرة عليه". وأفادت وزارة الداخلية أنه عندما وضعت الشرطة بن فرج في سيارة شرطة لأخذه إلى مركز قريب للحرس الوطني، حطـّـم إحدى نوافذ السيارة  وفقد وعيه وتوفي قبل وصوله إلى مركز الشرطة. وقال محامي بن فرج لوسائل الإعلام أن استخدام الضباط المفرط لرشّاش الفلفل أدى إلى وفاته. وذكرت وسائل الإعلام أنه بناءً على هذه المزاعم، أصدر قاضي التحقيق مذكرة اعتقال بحق ضابطين. أشار تقرير تشريح الجثة الذي نشر في 6 مارس/آذار إلى إساءة المعاملة والاختناق الحاد كسبب للوفاة. وحتى أكتوبر/تشرين الأول، ظل المشتبه بهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، مع عدم وجود تحديثات متاحة عن حالة القضية.

وفي 31 يناير/كانون الثاني، وعقب جلسة استماع، أطلق قاضي التحقيق سراح ضابط الشرطة المشتبه في إهماله في حادث غرق عمر العبيدي البالغ من العمر 19 عامًا في مارس/آذار 2018.

وقد قُتل خمسة من ضباط الأمن وجُرح العشرات خلال العام في الهجمات الإرهابية والاضطرابات المدنية. وفي 27 يوليو/ تموز، ضرب هجومان انتحاريان وسط تونس استهدفا سيارة للشرطة ومكتب وحدة التحقيق لمكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية، مما أسفر عن مقتل اثنين من ضباط الأمن وإصابة أربعة آخرين. في 23 سبتمبر/أيلول، قام إرهابي بطعن وقتل ضابط شرطة في بنزرت.


ب.  الاختفاء

لم ترد تقارير عن حالات اختفاء من قبل السلطات الحكومية أو نيابة عنها.

ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

على الرغم من أن القانون يحظر مثل هذه الممارسات، ورد أن الشرطة أخضعت المعتقلين لمعاملة بدنية قاسية، وفقا لروايات مباشرة قـُـدّمت إلى منظمات محلية ودولية.  وقد شجب العديد من المحامين البارزين المحليين في مجال حقوق الإنسان ممارسة التعذيب في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز. انتقدت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان الحكومة لتطبيقها قانون مكافحة الإرهاب وظاهرة الإفلات من العقاب للمسيئين  وإحجامها عن التحقيق في مزاعم التعذيب. 

ولدى وزارة الداخلية ثلاثة مفتشيات (تفقديات) عامة (أحدهما للشرطة الوطنية، والأخرى للحرس الوطني، وتفقدية مركزية عامة مسؤولة أمام الوزير مباشرة) تقوم بإجراء تحقيقات إدارية في مختلف الهياكل الوزارية؛  وتلعب هذه التفقديات دورًا في كل من عمليات التفتيش في الموقع لضمان سلوك الضباط المناسب والتحقيقات المناسبة استجابةً للشكاوى التي تتلقاها من الجمهور. ويمكنها مساءلة العملاء وإصدار عقوبات إدارية حتى قبل أن تعلن المحاكم عن حكم نهائي.

 قامت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (INPT) وهي هيئة مستقلة إداريًا تأسست في عام 2013 للاستجابة لادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بإصدار تقريرها الأول في 26 يونيو/حزيران، والذي يقدم تقارير مفصلة عن التعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة 2016-2017. وبحسب التقرير، فإن معظم الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها وقعت مباشرة بعد اعتقال الأفراد عندما كان الشخص محتجزا عند الشرطة. كما أفادت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها تلقت 125 تقريراً في عام 2018  عن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز والسجون. و بشكل منفصل ، أشار تقرير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس لعام 2018 إلى استمرار التعذيب، مشيرًا إلى 23 حالة مسجلة للتعذيب وإساءة معاملة السجناء أو المعتقلين، بما في ذلك هجمات ضباط الأمن على المواطنين في مراكز الاحتجاز. ولاحظت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، انخفاض عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة المبلغ عنها خلال العام.

وفي عام 2018، أبلغت  الهيئة العامّة للسجون والإصلاح عن 16 حالة من حالات التعذيب أو سوء السلوك المزعومة داخل نظام السجون إلى مجلس الشرف التابع لوزارة العدل (وهي هيئة تأديبية تضم مسؤولين من الوزارة و  الهيئة العامّة للسجون والإصلاح). تمت إحالة قضية واحدة استعرضها مجلس الشرف للتحقيق الجنائي: تم احتجاز الضابط لمدة شهرين وأفرج عنه بانتظار مزيد من التحقيقات الجنائية؛ و صدر خطاب توبيخ ضد رئيسه (برتبة ملازم) بسبب عدم كفاية الإشراف على الموظفين. 

الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال

كانت ظروف السجون ومراكز الاحتجاز دون المعايير الدولية، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاكتظاظ وضعف البنية التحتية.

الأوضاع المادية: حتى سبتمبر/أيلول، كان لدى السجون التالية معدلات اكتظاظ مرتفعة: سوسة (%70  زيادة عن السعة)، (باجة) %58)، قفصة (% 56)، صفاقس (%54  )، المنستير (%52 )، الهوارب (%47) ومرناق (%43) والمهدية (%42).

 .يشترط القانون احتجاز المعتقلين قبل المحاكمة بشكل منفصل عن السجناء المدانين، لكن وزارة العدل أفادت أن الاكتظاظ أجبرها على احتجاز المعتقلين قبل المحاكمة إلى جانب المدانين.

 تم بناء معظم السجون في الأصل للاستخدام الصناعي ثم تم تحويلها إلى مرافق احتجاز، ونتيجة لذلك، عانت من ضعف البنية التحتية، بما في ذلك الإضاءة والتهوية والتدفئة دون المستوى المطلوب.

 من السجون التي يبلغ عددها 27 سجناً بالبلاد، هناك سجن واحد فقط مخصص للنساء ، وسبعة تحتوي على أجنحة منفصلة للنساء (صفاقس، جندوبة، سوسة، القصرين، حربوب، قفصة، الكاف).  و قامت وزارة العدل بتشغيل مراكز الأحداث في قمرت والعقارب. و كان يتم فصل السجناء الأحداث بشكل صارم عن البالغين؛ وكان يتم احتجاز غالبية القاصرين (الذين هم دون سن 18 عامًا) في مرافق إصلاحية منفصلة أو في برامج إعادة التأهيل.

 كانت الخدمات الصحية المتاحة للسجناء غير كافية. عدد قليل جدا من السجون كان بها سيارة إسعاف أو مركبة مجهزة طبيا. وذكر المسؤولون أنهم يفتقرون إلى المعدات اللازمة لأمن الحراس وغيرهم من الموظفين والسجناء.

الإدارة: وفقاً لمسؤولي السجن، أدت إجراءات الملاحقة الجنائية المطولة إلى فترات طويلة من الاحتجاز السابق للمحاكمة،  ونقص عدد الموظفين في السجون ومراكز الاحتجاز وظروف العمل الصعبة لموظفي السجن الذين عانوا من أجور منخفضة والسفر الطويل إلى مواقع السجون النائية.

تقتصر الزيارات العائلية على زيارة واحدة في الأسبوع، من خلال نافذة أو سياج. يحق للنزلاء الذين لديهم أطفال زيارة عائلية في غرفة خاصة كل ثلاثة أشهر. لا يسمح بالزيارات الحميمة، بما في ذلك بين الزوجين. توفر السجون لبعض السجناء إمكانية الوصول إلى برامج التدريب التعليمي والمهني حسبما تسمح به السعة والوظائف المؤهلة والمستويات المناسبة من تصنيف السجناء.

وكجزء من برنامج وزارة العدل لإعادة التأهيل  بهدف مكافحة التطرف الذي يستخدم العنف، فإن لدى  الهيئة العامّة للسجون والإصلاح مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الدينية للسماح للأئمة الذين تم فحصهم وتدريبهم لقيادة الجلسات الدينية مع السجناء الذين تم تحديدهم على أنهم متطرفون. كجزء من تدابير الوزارة المتعلقة بمكافحة التطرف الذي يستخدم العنف، تم حظر الصلوات الجماعية، لكن السجون سمحت للمحتجزين الأفراد بالحصول على مواد دينية والصلاة في زنزاناتهم. 

افتقرت التحقيقات الداخلية التي أجرتها وزارة الداخلية بشأن إساءة معاملة السجناء إلى الشفافية وكثيراً ما استمرت عدة أشهر، وفي بعض الحالات أكثر من عام.

لدى أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب السلطة لزيارة أي سجن أو مركز احتجاز دون إشعار مسبق وتوثيق التعذيب وسوء المعاملة وطلب التحقيقات الجنائية والإدارية وإصدار توصيات لاتخاذ تدابير للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة. أفادت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عن زيادة التعاون من قبل السلطات الحكومية وتحسين الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز خلال العام. قامت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب  بـخمسين زيارة للسجون ومراكز الاعتقال بين 2016-2017، وهي الفترة التي يغطيها أحدث تقرير لها. 

الرقابة المستقلة:  منحت الحكومة حق دخول المراقبين غير الحكوميين المستقلين إلى السجون، بما في ذلك مجموعات حقوق الإنسان المحلية والدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المحلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب. يمكن للرابطة التونسية غير الحكومية لحقوق الإنسان أن تقوم بزيارات مفاجئة للسجون وأن تصدر تقارير حول الأوضاع داخل السجون.  وقد تم إصدار تصاريح لمنظمات أخرى بعد دراسة طلبات كل حالة على حدة.

التحسينات:  قامت  الهيئة العامّة للسجون والإصلاح على مدار العام بتدريب مسؤولي السجون على قانون قواعد السلوك وإدارة الطوارئ.  بالإضافة إلى ذلك، بدأت الهيئة العامّة للسجون والإصلاح في تصنيف النزلاء وفقًا لمستوى التهديد الذي يمثلوه، مما أتاح للسجناء الوصول إلى البرامج المهنية وفقًا لتصنيفهم .

د. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي

يحظر القانون الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، على الرغم من أن قوات الأمن لم تلتزم دائمًا بهذه الأحكام. ينص القانون على حق أي شخص في الطعن في قانونية اعتقاله أو احتجازه في المحكمة. أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من أن الحكومة استخدمت سلطاتها بموجب مرسوم عام 1973 بشأن حالة الطوارئ لوضع المواطنين قيد الإقامة الجبرية مع أدلة أو أسس محدودة للاشتباه. 

إجراءات الاعتقال ومعاملة المحتجزين

يشترط القانون أن يكون لدى الشرطة أمر بإلقاء القبض على المشتبه به المزعوم ما لم تكن الجريمة قيد التنفيذ أو كان الاعتقال لجريمة جنائية. يجب على الضباط الذين ينفذون التوقيف إبلاغ المعتقلين بحقوقهم وإبلاغ أسر المحتجزين على الفور بالاعتقال وعمل سجل كامل بأوقات وتواريخ هذه الإشعارات. المدة القصوى للاعتقال الذي يسبق الاتهام بجناية هي 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر من المدعي العام لمدة أقصاها ثلاثة أيام. بالنسبة للجنح، فإن المهلة هي 24 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر من المدعي العام. يجب تبرير كلا التمديدين السابقين للاتهام كتابياً.

يمكن للمحتجزين الذين هم في انتظار جلسة توجيه الاتهام في المحكمة ممارسة حقهم في التمثيل بواسطة محام ويمكنهم طلب المساعدة الطبية فور احتجازهم. يجب على المسؤولين الذين يقوموا بعملية إلقاء القبض (الشرطة القضائية أو ضابط الشرطة القضائية) إبلاغ المعتقلين بحقوقهم والاتهامات الموجهة إليهم، وإبلاغ أسر المعتقلين على الفور بالاعتقال و تسجيل أوقات وتواريخ هذه الإشعارات بالكامل.  يجب على الشرطة القضائية أيضًا إبلاغ المحامي بجميع الاستجوابات والاتصالات بين المتهم والشهود أو ضحايا الجريمة المزعومة والسماح للمحامي بالتواجد ما لم يتنازل المتهم صراحة عن الحق في محام، أو ما لم يصل المحامي إلى الوقت المحدد للاستجواب. والاستثناء الوحيد هو المشتبه في أنهم إرهابيون، الذين قد يُحتجزون دون الاستعانة بمحام لمدة 48 ساعة. ينص قانون مكافحة الإرهاب على أنه يجوز احتجاز المشتبه فيه 15 يومًا، مع مراجعة قضائية بعد كل فترة خمسة أيام. 

ذكرت وسائل الإعلام والمجتمع المدني أن الشرطة أخفقت في بعض الأحيان في اتباع هذه اللوائح، وفي بعض الأحيان، احتجزت الأشخاص بشكل تعسفي. زعمت غالبية المعتقلين الذين قابلتهم  الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب  لتقريرها السنوي أنهم لم يبلغوا بحقهم القانوني في محام أو رعاية طبية. و لاحظت  الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن إساءة معاملة المحتجزين هي الأكثر انتشارًا أثناء الاستجوابات وأن النساء والشباب وأفراد مجتمع مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا (مجتمع الميم) تعرضوا بشكل خاص لسوء المعاملة.

يمثل المدعي العام، .بموجب القانون، الحكومة في الإجراءات الجنائية بما في ذلك الإجراءات التي تنطوي على المجرمين الأحداث. يجوز تكليف محامٍ في قضية جنائية حتى لو لم يطلب المتهم محامٍ أثناء التحقيق. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف محام، يتم تقديم المساعدة القضائية على نفقة الحكومة إذا تم استيفاء شروط معينة. في القضايا المدنية يجوز للطرفين طلب المساعدة القضائية. ومع ذلك، في القضايا الجنائية، يتم تقديم المساعدة القانونية للمواطنين فقط إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المحتملة ثلاث سنوات على الأقل، وإذا لم يكن الشخص الذي يواجه المحاكمة من أصحاب السوابق، وللأجانب بموجب شروط يحددها القانون. كما تشمل المساعدة القضائية المسائل الإدارية بمجرد الانتهاء من تحقيق الشرطة وإحالة القضية إلى المحكمة. يمنح قانون القضاء العسكري نفس الحقوق للمحتجزين لتعيين مستشار قانوني كما هو موضح في قانون العقوبات، على الرغم من أنه لم يكن واضحًا ما إذا كانت الحكومة تقدم هذه الخدمة باستمرار.

في 9 يوليو/تموز، أصدرت الحكومة مرسومًا بقانون يخصص مبلغًا إضافيًا قدره 200 دينار (70 دولارًا) لمحاميي الدفاع المكلفين بتمثيل الأفراد غير القادرين على تحمل تكاليف محامييهم. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الحكومة بأجر ساعات العمل الإضافي إذا طُلب من هؤلاء المحامين العمل في عطلة نهاية الأسبوع أو خارج ساعات العمل العادية.

يسمح القانون للسلطات بالإفراج عن المتهمين بكفالة و كان نظام الكفالة يعمل جيدا. لدى جلسة توجيه الاتهام، يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر الإفراج عن المتهم أو إعادته إلى الحبس الاحتياطي.

الاعتقال التعسفي: انتقدت المنظمات غير الحكومية استخدام قانون عام 1973 بشأن حالة الطوارئ لوضع أي فرد يشتبه في أنه يمثل تهديدًا لأمن الدولة قيد الإقامة الجبرية دون السماح لهؤلاء الأفراد في كثير من الأحيان بالاطلاع على أوامر المحكمة التي أدت إلى اعتقالهم.

في 26 مارس/ آذار، احتجزت السلطات منصف قرطاس، وهو مواطن تونسي -ألماني مزدوج الجنسية يعمل كعضو في فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، حسبما ورد، بتهم تجسس محلية. تمتع قرطاس في منصبه في  الأمم المتحدة بصفته "خبيرًا في مهمة"، بالحصانة من الاعتقال والاحتجاز والإجراءات القانونية عن الإجراءات التي تم القيام بها أثناء ممارسة مهامه. طلبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تفسيراً لاحتجاز قرطاس من السلطات وطالبت لاحقاً بالإفراج عنه فوراً، مشيرة إلى أن تصرفات تونس لا تتوافق مع التزاماتها بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. احتجزت السلطات قرطاس لمدة شهرين تقريبًا في سجن القرجاني وحرمته من الاتصال بمحام لعدة أيام بعد انتهاء مهلة 48 ساعة التي يسمح بها قانون مكافحة الإرهاب لاحتجاز المشتبه في أنهم إرهابيون دون الاستعانة بمحام. في 21 مايو/أيار، أمرت محكمة الاستئناف بالإفراج عن قرطاس بسبب نقص الأدلة. وبحلول نهاية العام ، بقي قرطاس خارج السجن بكفالة بانتظار اختتام تحقيق الحكومة.

الاحتجاز قبل المحاكمة: ظلت مدة الحبس الاحتياطي غير متوقعة ويمكن أن تستمر من شهر واحد إلى عدة سنوات، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم الكفاءة القضائية ونقص القدرات.

وفي القضايا التي تتعلق بالجرائم التي قد يتجاوز الحكم فيها خمس سنوات أو التي تتعلق بالأمن القومي، قد يستغرق الحبس الاحتياطي ستة أشهر ويمكن تمديده بأمر من المحكمة لفترتين إضافيتين لمدة أربعة أشهر. يمكن احتجاز المعتقلين لفترة أطول من 14 شهرًا إذا تم تحديد موعد جلسة الاستماع بعد هذه الفترة. في القضايا التي تنطوي على جرائم لا يتجاوز الحكم فيها خمس سنوات، يجوز للمحكمة تمديد فترة الحبس الاحتياطي الأولية التي تبلغ ستة أشهر لمدة ثلاثة أشهر فقط. خلال هذه المرحلة، تجري المحكمة تحقيقًا وتستمع إلى الحجج وتقبل الأدلة والطلبات المقدمة من كلا الطرفين.

في يناير/كانون الثاني، و كجزء من مشروع تجريبي، بدأ مكتب مراقبة سوسة في الترويج لبدائل السجن عن طريق فرض أحكام خدمة المجتمع بدلاً من أحكام السجن لأكثر من 300 حالة كان من الممكن أن تكون فيها عقوبة السجن الأصلية أقل من عام واحد. ومن خلال هذا البرنامج، عمل القضاة مع ضباط المراقبة لاستبدال ساعتين من خدمة المجتمع لكل يوم من أيام السجن. بعد هذا البرنامج التجريبي، بدأت وزارة العدل في توسيع برامج إصدار أحكام بديلة إلى ست ولايات أخرى.

 هـ: الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة: 

ينص القانون على استقلالية القضاء، واحترمت الحكومة بشكل عام استقلال القضاء وحياده. 

إجراءات المحاكمة: 

ينص القانون على الحق في محاكمة عادلة وعلنية، ويقوم جهاز قضائي مستقل بشكل عام بتطبيق هذا الحق، على الرغم من أن المدعى عليهم اشتكوا من أن السلطات لم تتبع باستمرار القانون الخاص بإجراءات المحاكمة. للمتهمين في المحاكم المدنية الحق في افتراض البراءة. كما أن لهم الحق في التشاور مع محامٍ أو الحصول على محام على نفقة الدولة ومواجهة الشهود ضدهم وتقديم الشهود والأدلة واستئناف الأحكام ضدهم. وينص القانون على وجوب إبلاغ المتهمين على وجه السرعة وبالتفصيل بالتهم الموجهة إليهم، مع الترجمة المجانية إذا لزم الأمر. كما يجب منحهم الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم وعدم إجبارهم على الشهادة أو الاعتراف بالذنب. 

ينص قانون مكافحة الإرهاب على أنه في القضايا المتعلقة بالإرهاب، يجوز للقضاة إغلاق الجلسات أمام الجمهور. يجوز للقضاة أيضًا الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالشهود والضحايا وأي أشخاص آخرين ذوي صلة، بما في ذلك من طرف المتهم ومستشاره القانوني. اعترضت منظمات حقوق الإنسان على القانون بسبب تعريفه الغامض للإرهاب والفرصة الواسعة التي يمنحها للقضاة للقبول بشهادة شهود مجهولين.

إن المحاكم العسكرية هي محاكم تابعة لوزارة الدفاع. تتمتع المحاكم العسكرية بسلطة لمحاكمة القضايا التي تتعلق بأفراد عسكريين ومدنيين متهمين بجرائم تتعلق بالأمن القومي. يجوز للمدعى عليه استئناف حكم المحكمة العسكرية. يمكن تقديم الاستئناف الأول إلى محكمة الاستئناف العسكرية والاستئناف الثاني إلى محكمة الاستئناف المدنية الثانية. وقد أحتج المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه يتم تعريف جرائم الأمن القومي على نطاق واسع للغاية ولكنهم أقروا أنه بعد إصلاح المحاكم العسكرية في 2011 ، يتمتع المدعى عليهم في المحاكم العسكرية بنفس الحقوق مثل تلك الحقوق المتوفرة في المحاكم المدنية. ويشمل هذه الحق اختيار التمثيل القانوني و الاطلاع على ملفات القضية والأدلة  وإجراء استجواب شهود الخصم واستدعاء الشهود واستئناف أحكام المحكمة. ولا يوجد قانون متخصص للمحاكم العسكرية.

في مايو/أيار، أفادت منظمة العفو الدولية أن محكمة قفصة الابتدائية أدانت مئات الأفراد الذين قاموا باحتجاجات سلمية في 2018 في منطقة قفصة بتهمة "تعطيل حرية العمل" بموجب المادة 136 من قانون العقوبات. وبحسب منظمة العفو الدولية، فشلت السلطات في إبلاغ الأفراد بأنهم واجهوا هذه التهم. وأجرت المحكمة محاكمات في غيابهم  منتهكة حق المدعى عليهم في إبلاغهم على الفور بالتهم الموجهة إليهم وكذلك حقهم في محاكمة عادلة وفي الوقت المناسب وعلانية. كانت هذه الحالات مستمرة حتى أكتوبر/تشرين الأول.

السجناء والمحتجزون السياسيون

 لم ترد تقارير عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين.

 الإجراءات القضائية المدنية وسبل الانتصاف

 يجوز للمواطنين والمنظمات التماس الانتصاف المدني لانتهاكات حقوق الإنسان من خلال المحاكم المحلية؛ ومع ذلك، فإن المحاكم العسكرية تتعامل مع دعاوى التعويض المدني بشأن الانتهاكات المزعومة لقوات الأمن في الاضطرابات المدنية خلال ثورة 2011. نظرت المحاكم المدنية في قضايا تنطوي على انتهاكات مزعومة من قبل قوات الأمن خلال العام. ولم تمض بعض القضايا قدماً لأن مسؤولي قوات الأمن، وأحياناً القضاة المدنيين، فشلوا في التعاون في التحقيقات. ووفقًا لمنظمة رصد حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش )، فإن عدم وجود أحكام تجرم تقصير القيادة من شأنها أن تجعل كبار الضباط مسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها المرؤوسون بموافقة صريحة أو ضمنية، وقد ساهمت في أن تصدر  المحاكم العسكرية عقوبات خفيفة على أفراد قوات الأمن.

ز. التدخل التعسفي أو غير المشروع في الخصوصية أو شؤون الأسرة أو البيت أو المراسلات

 ينص الدستور على الحق في الخصوصية. يحدد قانون مكافحة الإرهاب في الدولة الإطار القانوني لإنفاذ القانون لاستخدام تقنيات التحقيق الخاصة المعترف بها دوليًا، بما في ذلك المراقبة والتحقيقات السرية. يسمح القانون باعتراض الاتصالات، بما في ذلك تسجيل المحادثات الهاتفية، بموافقة قضائية مسبقة لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر. ويخضع الموظفون الحكوميون لعقوبة السجن لمدة عام واحد إذا قاموا بالمراقبة دون إذن قضائي.

القسم 2. احترام الحريات المدنية، بما في ذلك :

على الرغم من اعتراف المسؤولين الحكوميين بجهود وزارة العدل لمراجعة وتنقيح قانون الإجراءات الجنائية لعام 1968 وقانون العقوبات لعام 1913 للامتثال لدستور 2014، أعرب النشطاء وأعضاء المجتمع المدني عن قلقهم من بطء وتيرة الإصلاحات. وبصرف النظر عن بعض التعديلات المنفصلة على الأقسام التي تحكم الاغتصاب والاحتجاز قبل المحاكمة، لم يتم إجراء أي تغييرات على قانون العقوبات منذ أن أصبحت البلاد دولة ديمقراطية، مما دفع السلطات إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات التي يبدو أنها تتعارض مع الحقوق والحريات المحمية في الدستور. لكن بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكومة أدخلت تغييرات ملحوظة، بما في ذلك إدخال بدائل للسجن والإفراج المشروط وإعادة تنظيم الشرطة القضائية ونقل مكتب الشرطة القضائية تحت سلطة وزارة العدل وتعريف أكثر دقة للتلبس بالجريمة والجرم المشهود. وحتى أكتوبر/ تشرين الأول، قدمت لجنة الخبراء المستقلة المكلفة بتعديل هذين القانونين الجنائيين تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية إلى وزارة العدل، مما مكّن الوزارة من إعداد مشروع القانون للبرلمان لمراجعته واعتماده. وقد ظل مشروع قانون العقوبات قيد المراجعة.

يستمر نشطاء المجتمع المدني في الإشارة إلى  عدم وجود محكمة دستورية باعتبار إن هذا الأمر يعيق الجهود المبذولة لمواءمة التشريعات القائمة مع دستور 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية والحقوق الأساسية.

أ. حرية التعبير بما في ذلك حرية الصحافة: 

ينص الدستور والقانون على حرية التعبير، بما في ذلك الصحافة، وقد احترمت الحكومة هذا الحق بشكل أساسي على الرغم من وجود قيود. ساهمت الصحافة المستقلة والنظام السياسي الديمقراطي الفعال في خلق بيئة مواتية بشكل عام لهذه الحرية. أعربت بعض وسائل الإعلام والمجتمع المدني عن قلقها بشأن التدخل الحكومي العرضي في وسائل الإعلام وتركيز ملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الأحزاب أو العائلات السياسية. 

حرية التعبير: استمرت معاملة الخطاب العام الذي يعتبر مسيئًا لـ "الآداب العامة" أو "اللياقة العامة" و مصطلحات غير محددة في القانون على أنها أعمال جنائية. تجرّم أحكام قانون العقوبات والاتصالات السلكية واللاسلكية، على سبيل المثال، الكلام الذي يتسبب في "الإضرار بالنظام العام أو الآداب العامة" أو يزعج الأشخاص عمداً "بطريقة تسيء إلى معنى الآداب العامة".

أصدرت منظمة رصد حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش ) بيانا في 15 أكتوبر/تشرين الأول أكدت فيه أن "السلطات التونسية تستخدم قوانين حول التشهير الجنائي و" نشر معلومات كاذبة "و" إيذاء الآخرين عبر شبكات الاتصالات العمومية لمقاضاة الأشخاص على تعليقاتهم على الإنترنت". استشهدت منظمة رصد حقوق الإنسان  بمثال ياسين حمدوني، وهو موظف حكومي حكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة اتهام مسؤول أمني كبير بالفساد في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي. أدانت المحكمة الابتدائية بتونس التي نظرت في قضية حمدوني في 6 يونيو/حزيران بتهمة نشر "معلومات كاذبة" واتهام المسؤولين بارتكاب مخالفات دون تقديم دليل و "إيذاء الآخرين عبر شبكات الاتصالات العامة". حكمت عليه المحكمة في الأصل بالسجن لمدة عام واحد، ولكن تم تخفيف هذه العقوبة إلى ستة أشهر عند الاستئناف. وبحسب منظمة رصد حقوق الإنسان،  كان حمدوني لا يزال محتجزاً في سجن المرناقية حتى أكتوبر/ تشرين الأول. 

وفي مثال آخر، في ديسمبر/كانون الأول 2018، حكمت المحكمة الابتدائية بالقيروان على ناشط في المجتمع المدني بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة إهانة الرئيس. ويُزعم أن الناشط كتب رسالة مهينة على حائط عام بالقيروان. 

الصحافة ووسائل الإعلام ، بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت: أعرب النشطاء عن قلقهم بشأن تدخل الحكومة في وسائل الإعلام وتركيز ملكية وسائل الإعلام. ذكرت المنظمات غير الحكومية أن قانون العقوبات وقوانين القضاء العسكري تم استخدامها لاستهداف الصحفيين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني. تجرّم القوانين التشهير والادعاءات الكاذبة ضد أعضاء سلطة إدارية أو قضائية والاعتداء على "كرامة الجيش أو سمعته أو معنوياته". 

في 14 مارس/آذار، منع قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس بث برنامجين تلفزيونيين يحققان في فضيحة صحة عامة. حكم القاضي بأن هذه العروض ستعرقل التحقيق المستمر، لكن النقاد وصفوا الأمر القضائي بأنه انتهاك لحرية التعبير.

العنف و التحرش: استمرت أعمال العنف والمضايقة بحق الصحفيين، بحسب منظمات حقوق الإنسان. حذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين(SNJT)  في تقريرها السنوي لعام 2019 من زيادة التحريض والتهديدات ضد الصحفيين من المواطنين الذين يُحمّلون وسائل الإعلام مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي. بين فبراير/شباط 2018 وأبريل/نيسان 2019 ، أبلغت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن 139 حالة من الاعتداءات اللفظية والجسدية والترهيب ضد الصحفيين. وذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن موظفي الخدمة العامة مسؤولون بشكل أساسي عن هذه الحوادث، تليها قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين. أبلغت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن 39 حالة اعتداء جسدي إضافية على الصحفيين بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، ومعظم هذه الحالات وقعت خلال انتخابات 15 سبتمبر/أيلول مع قيام رؤساء مراكز الاقتراع بإخراج وسائل الإعلام من مراكز الاقتراع بالقوة أو  بشكل آخر تقييد وصولهم للإبلاغ عن العملية الانتخابية.

الرقابة أو تقييد المحتوى: عاقبت الحكومة الأفراد الذين نشروا مواد تتعارض مع التوجيهات الحكومية أو الذين نشروا مواد اعتبرت مشوهة لسمعة المسؤولين الحكوميين.

قوانين التشهير/ القذف: أعربت منظمات المجتمع المدني المختلفة عن قلقها بشأن استخدام قوانين التشهير الإجرامية لخنق حرية التعبير. أدى تبني القوانين التي تحافظ على الفصل بين حماية حرية التعبير وتنظيم قطاع الاتصالات والإعلام في عام 2017 إلى عودة نظام الرقابة والسرية السابق للثورة؛ ومع ذلك، أعرب العديد من العاملين والناشطين في وسائل الإعلام عن قلقهم من أن هذه القوانين لم تكن كافية بمقدار لحماية حريات الصحافة وحرية التعبير ولم تمتثل للالتزامات الدولية للبلاد. 

وفي أغسطس/آب 2018 اتهمت السلطات المدوّنة أمينة منصور بانتهاك المادة 128 من قانون العقوبات والمادة 86 من قانون الاتصالات. تشير المادة الأولى إلى اتهام المسؤولين العموميين بارتكاب جرائم دون تقديم دليل على ذنبهم، بينما تغطي المادة الأخيرة "إيذاء الآخرين عمداً وعن قصد أو إزعاجهم عبر شبكات الاتصالات العامة". ونشرت منصور رسالة على صفحتها على فيسبوك تتهم فيها رئيس الوزراء يوسف الشاهد بدعم "المجرمين في وكالة الجمارك". وحكمت المحكمة على منصور بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة شهرين. واستأنفت منصور الحكم، واستمرت قضية استئنافها حتى سبتمبر/ أيلول.

حرية الإنترنت 

لم تقيد الحكومة أو تعطل الوصول إلى الإنترنت، ولا توجد تقارير موثوقة تقول إن الحكومة راقبت الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية. ولم تكن هناك رقابة على المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المواقع ذات المحتوى الإباحي، باستثناء المواقع الإلكترونية المرتبطة بالمنظمات الإرهابية.


الحرية الأكاديمية و المناسبات الثقافية

لم ترد تقارير عن قيود حكومية على الحرية الأكاديمية أو الأحداث الثقافية.

ب. حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

ينص القانون على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، لكن الحكومة لم تحترم دائمًا حق تكوين الجمعيات. يمنح قانون حالة الطوارئ الحكومة الحق في تقييد الحق في التجمع، على الرغم من أن الحكومة نادراً ما طبقت هذا القانون خلال العام.

[bookmark: _Hlk35681133]يفرض قانون 2018 إنشاء نظام تسجيل أعمال أكثر شمولاً، بما في ذلك إنشاء مركز وطني لسجل المؤسسات (CNRE)، بهدف مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والذي تضمن أيضًا متطلبات للجمعيات غير الربحية لتقديم البيانات المالية إلى سجل تم إنشاؤه حديثًا. تم تأسيس المركز الوطني لسجل المؤسسات رسميًا في 5 فبراير/شباط، وهو مسؤول عن جمع البيانات المالية والإدارية والحفاظ عليها لجميع "الجهات الاقتصادية الفاعلة"، بما في ذلك الجمعيات غير الربحية. كما يضمن المركز تطبيق القانون الجديد ويعزز أدوات الاستخبارات للقضاء على الجرائم الاقتصادية. هناك مكاتب للمركز الوطني لسجل المؤسسات في تونس وسوسة وصفاقس ونابل تعمل كمؤسسات مستقلة تابعة لمكتب رئيس الوزراء. منذ فبراير/شباط قام المركز الوطني لسجل المؤسسات بتدريب الجمعيات المهنية التي تدعم الشركات ومنظمات المجتمع المدني للامتثال لمتطلبات نظام تسجيل المؤسسات الجديد. كان الموعد النهائي للجهات الاقتصادية الفاعلة للتسجيل في هذا النظام الجديد هو 10 سبتمبر/أيلول.

حرية تكوين الجمعيات 

ينص القانون على الحق في حرية تكوين الجمعيات، لكن الحكومة لم تحترم دائمًا هذا الحق. ألغى قانون الجمعيات لعام 2011 العقوبات في القانون السابق، فضلاً عن حظر الانتماء والعمل في جمعية غير معترف بها أو منحلّة. خفف القانون من إجراءات التسجيل، مما قلل من فرص الهيئات الحكومية لعرقلة التسجيل أو تأخيره. ووفقًا لقانون 2011 ، فإن القضاء هو السلطة الوحيدة المخوّلة بتعليق أو حل الجمعية. وأكدت عدة منظمات مراقبة مستقلة، مع ذلك، أن الحكومة أخرت تسجيل الجمعيات من خلال عقبات بيروقراطية لا داعي لها، و لأسباب سياسية في بعض الأحيان ، وهي ممارسة تتعارض مع القانون.

في 24 يونيو/حزيران، قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحقوق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي كليمنت نياليتسوسي فولي نتائج زيارة رسمية للبلاد في سبتمبر/أيلول 2018، مشيرًا إلى قلقه من أن إدراج منظمات المجتمع المدني في سجل المؤسسات الوطنية قد خلق بيئة غير مواتية للمجتمع المدني من خلال فرض نظام تسجيل جديد على منظمات المجتمع المدني. وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 21,500 جمعية مسجلة في البلاد.

ج . الحرية الدينية

راجع تقرير الحرية الدينية الدولي لوزارة الخارجية على الموقع الإلكتروني:
  https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.

د . حرية التنقل 

ينص القانون على حرية التنقل الداخلي والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن، وقد احترمت الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. وبعد اشتباكات أبريل/نيسان في طرابلس، سمحت الحكومة بحرية تنقل الليبيين وغيرهم من المواطنين الذين يعبرون إلى تونس.

التنقل داخل البلد: في عام 2018 ، قدّر مرصد الحقوق والحريات (ODL) و هو منظمة محلية غير حكومية وجود أكثر من 100,000 شخص على قائمة أمر مراقبة الحدود المعروفة باسم "S17". وقد تم إنشاؤها في الأصل كقائمة مراقبة "استشارة مسبقة"، يحدد الإجراء S17 الأفراد الذين يحتاجون إلى فحص إضافي عند نقاط التفتيش الحدودية لأسباب تتعلق بالأمن. وعلى الرغم من أن القائمة أُنشئت لإبلاغ موظفي الحدود بالسفر المحتمل لهؤلاء الأفراد خارج البلاد، تفيد منظمات المجتمع المدني أن وزارة الداخلية واصلت تقييد السفر الداخلي لبعض الأفراد أيضًا.

وبناءً على ملاحظات المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، أعدت وزارة الداخلية توجيهات جديدة في نهاية عام 2018 لتطبيق إجراء S17 لضمان امتثاله للدستور وعدم استخدامه لتقييد السفر الداخلي. خلال جلسة برلمانية في 7 فبراير/شباط، صرح المدير العام لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، محمد علي خالدي، أن السلطة القضائية استعرضت 800 قضية تتعلق بتطبيق هذا الإجراء الخاص بالرقابة على الحدود، وأن 51 شخصًا نجحوا في رفع أسمائهم من هذه القائمة. وأشار خالدي إلى أن الوزارة تبنت إجراءات جديدة لمعالجة مخاوف الأفراد الذين يعتقدون أنهم أدرجوا عن طريق الخطأ في القائمة. 

أفادت منظمة العفو الدولية أن جهود وزارة الداخلية لتحسين إجراءاتها بشأن S17 أدت إلى تحسينات في الحركة داخل البلاد. وبحسب مرصد الحقوق والحريات، وعلى الرغم من أمر أصدرته محكمة بخلاف ذلك، فقد رفضت وزارة الداخلية السماح للأفراد بالاطلاع على الأوامر التي أدت إلى إدراجهم في قائمة S17. وحتى في حالة تعليق أو رفع قيود السفر بتفويض من المحكمة، ظل بعض الأفراد على القائمة.

السفر إلى الخارج: يشترط القانون أن تبلغ السلطات على الفور المتضررين من قيود السفر أو الذين تم حجز جوازات سفرهم بأسباب هذه القرارات. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أن للأفراد المتضررين الحق في الطعن في القرار ويحدد 14 شهرًا كحد أقصى يمكن خلاله تقييد سفرهم قبل طلب أمر محكمة آخر. ولاحظت جماعات حقوق الإنسان أن السلطات لم تطبق القانون باستمرار وأن قوات الأمن لم تحترم دائمًا قرارات المحاكم لإلغاء قيود السفر. ومع ذلك ، أفادت منظمة العفو الدولية بأن جهود وزارة الداخلية لتحسين إجراءاتها بشأن  S17 مكنت بعض الأفراد المدرجين في قائمة S17 من الحصول على جوازات سفرهم والسفر دوليًا بأمر من المحكمة. 

هـ .  المشرّدون داخليا
لا  ينطبق.

ز. حماية اللاجئين

[bookmark: _Hlk35297121]الحصول على اللجوء: لا يوجد في البلد قانون لمنح اللجوء أو وضع اللاجئ. وذكرت وزارة الداخلية أنها تنسق بانتظام مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رغم عدم وجود هذا الإطار القانوني. وريثما يتم إنشاء إطار قانوني، فإن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الكيان الوحيد الذي يقوم بتحديد وضع اللاجئ. قدمت المفوضية المساعدة للاجئين المسجلين للحصول على الرعاية الطبية الأولية و التعليم الأساسي في بعض الحالات. وقد مكّنت الحكومة اللاجئين المسجلين من الوصول إلى المدارس ومرافق الصحة العامة الأساسية. أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها سجلت حتى سبتمبر/أيلول 1,489 من طالبي اللجوء المسجلين حديثًا واللاجئين، ليصل العدد بذلك إلى 2,729 شخصًا من إجمالي الأشخاص المعنيين في البلاد.

ح . الأشخاص عديمو الجنسية
لا ينطبق.

القسم 3.  حرية المشاركة في العملية السياسية

يمنح الدستور المواطنين القدرة على اختيار حكومتهم في انتخابات دورية حرة ونزيهة تجري بالاقتراع السري وتقوم على الاقتراع العام والمتساوي. ويحظر إنشاء محكمة دستورية تشمل سلطتها الإشراف على دستورية مشاريع القوانين وإقرار الوظائف الدائمة أو المؤقتة في مكتب الرئيس. وتقدم البرلمان باقتراح لتشكيل المحكمة في مارس/آذار من خلال ترشيح أحد أعضاء المحكمة التسعة لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن المرشحين الباقين للمحكمة. يؤكد خبراء القانون أنه لا يزال هناك احتمال وقوع أزمة دستورية بالنظر إلى التفسيرات القانونية المختلفة للأحكام الدستورية التي تتطلب إجراءً من المحكمة. وفي أحد الأمثلة خلال العام، اتفق الزعماء السياسيون على حل لضمان الانتقال السلمي للسلطة بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في يوليو/تموز، لكنهم لم يحلوا الغموض الكامن وراء عدم وجود محكمة دستورية.

الانتخابات والمشاركة السياسية

الانتخابات الأخيرة: مارس المواطنون قدرتهم على التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي وصفها المراقبون بأنها مفتوحة عموماً وتنافسية وتدار بشكل جيد. وذكر المسؤولون أن حوالي 3.9 مليون شخص صوتوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر/تشرين الأول ، مما جعل نسبة المشاركة %55. اتفق مراقبو الانتخابات الرسميون عمومًا على أن هذه الانتخابات كانت ناجحة دون تزوير واسع النطاق أو عنف أو محاولات لتقويض مصداقية النتائج. بالإضافة إلى ذلك، كان التقييم العام للمراقبين هو أن عملية الانتخابات كانت مرضية وشفافة وصالحة، على الرغم من الأخطاء التفصيلية مع بعض الجوانب الفنية للعملية الانتخابية وبعض انتهاكات القانون الانتخابي. وأعرب مراقبون دوليون عن قلقهم من أن اعتقال واحتجاز أحد المرشحين للرئاسة، نبيل القروي، قد حرمه من فرصة متكافئة للدعاية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو حق يكفله قانون الانتخابات. و قد اعتقلت السلطات القروي بعد أن أمرت المحكمة باحتجازه في قضية 2016 تتعلق بغسل الأموال واتهامات بالتهرب الضريبي. وبدون إدانة وأمر محكمة بتقييد ترشيحه على وجه التحديد، ظل القروي في الاقتراع لانتخابات 15 سبتمبر/أيلول الرئاسية. وقد احتل القروي المركز الثاني في الانتخابات بحصوله على 15.6 في المائة من الأصوات، وانتقل إلى الانتخابات العامة الثانية في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

[bookmark: _Hlk35682966]رفضت المحاكم طلب القروي للكفالة في أربع مناسبات منفصلة: 3 سبتمبر/أيلول، 13 سبتمبر/أيلول، 18 سبتمبر/أيلول و 1 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرة إلى عدم وجود سلطة قضائية. جادل القروي وحزبه السياسي (قلب تونس) بأن استمرار احتجازه له دوافع سياسية للحد من نجاح حزبه واستبعاد مشاركته في الانتخابات الرئاسية.

أصدرت محكمة التعقيب حكمًا في 9 أكتوبر/تشرين الأول تأمر فيه بالإفراج عن القروي وتذكر أخطاء إجرائية في احتجازه الأصلي. على الرغم من الإفراج عن القروي قبل انتخابات 13 أكتوبر/تشرين الأول وظهر في نقاش متلفز مع خصمه قيس سعيد في 11 أكتوبر/تشرين الأول، أعرب المراقبون الدوليون عن قلقهم من أن توقيت اعتقاله وإطلاق سراحه يبدو بدوافع سياسية في الظاهر، أو في الأقل متأثراً بالجدول الزمني للانتخابات.

وشددت السلطات القضائية على أن اعتقال القروي امتثل للإجراءات المعمول بها وأن توقيت اعتقاله لم يأخذ في الاعتبار الحسابات السياسية أو الجدول الزمني للانتخابات.

الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية: حتى سبتمبر/أيلول كان لدى البلاد 221 حزبا سياسيا مسجلا. حصلت الأحزاب السياسية على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد مقارنة بالمستقلين وقوائم التحالف. رفضت السلطات الأحزاب التي لم تحصل على الاعتماد بسبب عدم اكتمال الطلبات أو لأن برامجها كانت غير متسقة مع القوانين التي تحظر التمييز والأحزاب القائمة على الدين. من أصل 97 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 26 مرشحًا ورفضت 71 مرشحًا لعدم تمكنهم من تلبية معايير الترشيح. 

وخلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية، منحت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات الاعتمادات لأكثر من 33,000 مراقب يمثلون المرشحين وبعثات المراقبة الدولية  والمنظمات المحلية. حصل أكثر من 18,000 مراقب محلي على الاعتمادات. أفادت منظمة المراقبة المحلية "مراقبون" أن غالبية مراقبيها سُمح لهم بالدخول إلى مراكز الاقتراع دون قيود، مع تحسن الوصول للمراقبين في كلٍ من الانتخابات الثلاثة. بحلول الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر/تشرين الأول، أفاد %99 من تقارير منظمة مراقبون عن وصول غير مقيد.  وقد أفادت مجموعات المراقبين المحلية الأخرى عن تحسينات مماثلة في وصولهم. 

مشاركة المرأة والأقليات: لا توجد قوانين تحد من مشاركة النساء أو أفراد الأقليات في العملية السياسية، وقد شاركوا بالفعل، بما في ذلك امرأتان ترشحتا للرئاسة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/أيلول. وانخفض تمثيل المرأة من 35 في المئة إلى 23 في المئة في البرلمان المنتخب حديثًا، مع 54 عضوة فقط في البرلمان منتخبة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاض عن 68 منتخبة في 2014. وفي المرة الأولى لتونس، قدم مرشح واحد علني مثلي الجنس ترشيحه للرئاسة، على الرغم من أنه في النهاية لم يتمكن من تلبية متطلبات المصادقة للتأهل للانتخابات.

القسم 4. الفساد والافتقار إلى الشفافية في الحكومة

 ينص القانون على عقوبات جنائية على الفساد من قبل المسؤولين، واتخذت الحكومة بعض الخطوات الأولية لتنفيذ هذه القوانين.

   الفساد: واصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(INLUCC) ، وهي هيئة مستقلة مكلفة بالتحقيق في الفساد ومنعه وصياغة سياسات لمكافحته، معالجة قضايا الفساد. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 16 مارس/آذار، قال رئيس الرابطة شوقي طبيب إن 205 قضية أحيلت إلى القضاء. وأضاف طبيب أن معالجة قضايا الفساد في النظام القضائي تستغرق ما بين سبع وعشر سنوات، وأن هذا الوقت الطويل من المعالجة يعطي الانطباع للجمهور بأنه من غير المجدي محاولة محاسبة الفاسدين.

 في الصيف، افتتحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مكاتب إقليمية تم تجديدها في قابس، قفصة وجندوبة ومدنين و  توزر لمساعدة المواطنين خارج تونس في إبلاغ الهيئة عن الفساد.

 في عام 2018، أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، التي تعمل تحت رعاية البنك المركزي كوحدة استخبارات مالية، أنها جمدت حوالي 200 مليون دينار (70 مليون دولار) مرتبطة بعمليات غسل الأموال المشتبه بها. تلقت اللجنة حوالي 600 تقرير عن معاملات مشبوهة تتعلق بالفساد والتدفقات المالية غير المشروعة خلال العام.

 في 1 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن مكتب المدعي العام بقسم مكافحة الإرهاب القضائي قراره بإغلاق ملف القضية ضد رجل الأعمال شفيق جراية بتهمة "التآمر ضد الأمن القومي". في عام 2017، اعتقلت الحكومة جراية وسبعة رجال أعمال بارزين آخرين، من بينهم اثنين من مسؤولي الجمارك السابقين، بتهمة التهريب والاختلاس والتآمر ضد سلامة الدولة والتواطؤ مع حكومة أجنبية. وبقرار أكتوبر/تشرين الأول، تمت تبرئة جراية والمتهمين الآخرين من تهم الأمن القومي، لكنهم يجب أن يظلوا رهن الاعتقال انتظارًا لاستكمال التحقيق في مزاعم التهريب والاختلاس. 

الإفصاح المالي: يشترط الدستور على من يشغلون مناصب حكومية رفيعة إعلان الأصول "على النحو المنصوص عليه في القانون". في عام 2018، اعتمد البرلمان قانون إعلان الأصول، الذي حدد 35 فئة من الموظفين العموميين الذين يتعين عليهم إعلان أصولهم عند انتخابهم أو تعيينهم وعند ترك منصبهم. وبموجب القانون، فإن المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد مسؤولة عن نشر قوائم أصول هؤلاء الأفراد على موقعها على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يشترط القانون على أفراد آخرين في مهن محددة يكون لهم دور عام في الإعلان عن أصولهم للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد، على الرغم من أن هذه المعلومات لن يتم نشرها للجمهور. ينطبق هذا الحكم على الصحفيين والشخصيات الإعلامية وقادة المجتمع المدني وقادة الأحزاب السياسية ومسؤولي النقابات. كما يُفصّل القانون سياسة "الهدية"، ويحدد التدابير لتجنب تضارب المصالح، وينص على العقوبات التي تطبق في حالات الإثراء غير المشروع.

[bookmark: _Hlk35447067]في 23 أغسطـس/آب، ذكـرت المنظـمة الوطنية لمكافـحة الفسـاد أن 1,877 جمعية فقط من أصل 17,772 و34 فقط من أصل 219 حزبًا سياسيًا تم تسجيلها في 2018 قد أعلنت أصولها على النحو المطلوب بموجب هذا القانون الجديد. وأفادت أن 22,884 فردًا يمثلون منظمات المجتمع المدني و 538 فردًا يمثلون الأحزاب السياسية قد أعلنوا عن أصولهم. وأفادت المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد بأن جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 217 باستثناء ثلاثة أعلنوا أصولهم. ولم تبلغ المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد عن عدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين الذين أعلنوا عن أصولهم وفقا للقانون. 

القسم 5.  موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان

قامت مجموعة كبيرة ومتنوعة من مجموعات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتحقيق ونشرت دون قيود حكومية نتائجها بشأن قضايا حقوق الإنسان. كان المسؤولون الحكوميون بشكل عام متعاونين ومتجاوبين مع وجهات نظرهم. 

كيانات حقوق الإنسان الحكومية: إن وزارة العدل هي الوكالة الرئيسية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة التهديدات لحقوق الإنسان. غير أن منظمات حقوق الإنسان زعمت أن الوزارة فشلت في متابعة أو التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة بشكل كاف.  ضمن مكتب الرئيس، اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية هي وكالة تمولها الحكومة مكلفة بمراقبة حقوق الإنسان وتقديم المشورة للرئيس بشأن الموضوعات ذات الصلة. الوزير المسؤول عن العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مسؤول عن تنسيق الأنشطة الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل اقتراح التشريعات وتمثيل الحكومة أمام الهيئات الدولية مثل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإعداد تقارير حقوق الإنسان.

أنهت هيئة الحقيقة والكرامة (IVD) الانتقالية المستقلة، التي أُنشئت في عام 2014 للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة أو أولئك الذين تصرفوا باسمها من عام 1955 إلى عام 2013، ولايتها في عام 2018. وفي 25 مارس/آذار، نشرت هيئة الحقيقة والكرامة التقرير النهائي عن نتائج وأنشطة اللجنة. توثق المجلدات الخمسة للتقرير النتائج التي توصلت إليها اللجنة فيما يتعلق بادعاءات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بين يوليو/تموز 1955 وديسمبر/كانون الأول 2013. كما قدمت أيضاً توصيات حول كيفية ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال "الحفاظ على الذاكرة" و المصالحة والإصلاحات المؤسسية. يشترط القانون على الحكومة إعداد خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات في غضون عام واحد من نشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة. التقى الرئيس قيس سعيد مع رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في 30 أكتوبر/تشرين/ الأول لمناقشة توصيات اللجنة بشأن إصلاح مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، على الرغم من أن الحكومة لم تبدأ حتى ديسمبر/كانون الأول العمل على خطة عمل.  

في عام 2018، استعرضت المحاكم الجزائية المتخصصة المكلفة بالتحقيق في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 38 قضية وعقدت 108 جلسة استماع. وحتى سبتمبر/أيلول، استمرت المحاكم الجزائية المتخصصة في الاستماع إلى قضايا العدالة الانتقالية التي قدمتها في الأصل هيئة الحقيقة والكرامة، لكن النشطاء عبروا عن قلقهم من عدم وجود دعم حكومي قوي للمحاكم وبطء وتيرة جلسات الاستماع وانعدام اهتمام وسائل الإعلام بشأن كل من التقرير و جهود المحاكم الجزائية المتخصصة للقضاء في قضايا الانتهاكات الجسيمة المحالة من قبل هيئة الحقيقة والكرامة. أفاد النشطاء أن نقابات الشرطة رفضت التعاون مع المحاكم الجزائية المتخصصة ولم تدعم طلبات تسليم مذكرات الاستدعاء أو طلبات المحكمة الأخرى. وبدون دعم من قوات الأمن، قال نشطاء إن بعض القضاة يخشون على سلامتهم الشخصية، مع استقالة أحد القضاة بعد تهديده.

 أنشأت الحكومة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في عام 2013 للرد على مزاعم التعذيب وسوء المعاملة (انظر القسم 1. ج).

القسم 6. التمييز والانتهاكات المجتمعية والاتجار بالأشخاص

المرأة 

الاغتصاب والعنف الأسري: يعرّف القانون بشكل عام العنف ضد المرأة بأنه "أي تقييد يحرم المرأة من المساواة في المجالات المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية". يضيف قانون 2018 الذي يجرّم العنف القائم على النوع الاجتماعي أو يحدّث مواد في قانون العقوبات لتلبية أفضل الممارسات الدولية. يجرم القانون سفاح القربى والتحرش الجنسي بالمرأة في الأماكن العامة، والتمييز بين الجنسين.

تنص القوانين التي تحظر العنف الأسري على فرض عقوبات متعلقة بالاعتداء الذي يرتكبه الزوج أو أحد أفراد الأسرة تكون ضعف العقوبات المفروضة على العنف المرتكب على الأفراد غير المرتبطين  بهم لنفس الجريمة، لكن الإنفاذ كان نادرًا، وظل العنف الأسري يمثل مشكلة خطيرة. ينص القانون على عقوبات للعنف الأسري ويسمح للمرأة بطلب أمر تقييدي ضد المعتدين عليهن دون رفع دعوى جنائية أو رفع دعوى الطلاق. أنشأت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين خطاً ساخناً وطنياً لضحايا العنف. وهناك خمسة مراكز مخصصة لتقديم المساعدة لضحايا العنف من الإناث، تدير إحداها الوزارة وأربعة تديرها منظمات المجتمع المدني.

في 22 مايو/أيار، قالت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين (MWFCS)، أن السلطات تتلقى سنويًا ما متوسطه 40.000 شكوى من العنف الأسري تقدمت بها النساء ضد أزواجهن. وقال ممثلو المجتمع المدني أن العديد من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها. 

وظل الاغتصاب موضوعًا محرّما، وكثيراً ما كانت الضغوط الثقافية تُثني الضحايا عن الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي. لم تكن هناك برامج تثقيفية حكومية عامة بشأن العنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب. وقد تلقت الضحايا خدمات في 24 مركزًا اجتماعيًا في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى المراكز الخمسة المخصصة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس.

في 10 يونيو/حزيران، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على خمسة أشخاص بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 27 سنة. وأثناء المحاكمة اعترف المتهمون بجريمتهم التي وقعت عام 2017 في ولاية منوبة.

 التحرش الجنسي: يتضمن قانون العنف القائم على نوع الجنس لعام 2018 مادة منقحة تتعلق بالتحرش الجنسي.  و يجيز القانون عقوبة تصل إلى عامين للمتحرش وغرامة قدرها 5000 دينار (1740 دولارًا)، بدلاً من العقوبة السابقة و هي عام في السجن. يوضح القانون كذلك أن التحرش الجنسي يمكن أن يشمل أي فعل أو حركة أو كلمات ذات دلالة جنسية. ويتم مضاعفة العقوبة إذا كانت الضحية طفلاً أو كان للجاني سلطة على الضحية.

الإجراءات القسرية للسيطرة على الزيادة السكانية:  لم ترد تقارير عن الإجهاض القسري أو التعقيم غير الطوعي.

التمييز: يحظر الدستور والقانون صراحة التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو الوضع الاجتماعي، و قد أنفذت الحكومة بشكل عام هذه المحظورات. واجهت المرأة عوائق مجتمعية و ليس تشريعية أمام مشاركتها الاقتصادية والسياسية. يعتمد القانون المدني المقنن على  قانون نابليون، على الرغم من أن القضاة يعتمدون في بعض الأحيان على تفسيرات الشريعة (القوانين الإسلامية) كأساس للقانون العرفي في نزاعات الأسرة والميراث.

 يجب على الأزواج المتزوجين حديثًا أن يذكروا صراحةً في عقد الزواج ما إذا كانوا قد اختاروا ضم ممتلكاتهم أو إبقائها منفصلة. يوفر قانون الإرث الشرعي في بعض الحالات للرجال حصة أكبر من الميراث. تجنبت بعض العائلات تطبيق الشريعة من خلال تنفيذ عقود البيع بين الآباء والأبناء لضمان حصول البنات على حصص من الممتلكات مساوية لتلك الممنوحة للأبناء. لا ترث النساء غير المسلمات ولا يرث أزواجهن المسلمين من بعضهم البعض، إلا إذا طلبوا أحكامًا قانونية تستند إلى الحقوق المنصوص عليها في الدستور. تعتبر الحكومة جميع أطفال تلك الزيجات مسلمين وتحظر على هؤلاء الأطفال أن يرثوا من أمهاتهم. ومع ذلك، يجوز للأزواج أن يتنازلوا بحرية عن ثلث ممتلكاتهم لمن يعينون في وصيتهم.
	
تطلب القانون صراحةً أجرًا متساوياً مقابل العمل المتساوي، وقد فرضته الحكومة بشكل عام. وسمح القانون للموظفات في القطاع العام بتلقي ثلثي راتبهن بدوام كامل للعمل بنصف الوقت، شريطة أن يكون لديهن طفل واحد على الأقل يقل عمره عن 16 عامًا أو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن العمر. يمكن للمرأة المؤهلة التقدم بطلب للحصول على الإعانة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين لمدة أقصاها تسع سنوات. أدت الحواجز المجتمعية والثقافية إلى انخفاض كبير في مشاركة المرأة في القوى العاملة الرسمية، ولا سيما في المناصب الإدارية. وتكسب المرأة في القطاع الخاص في المتوسط أقل من الرجل بنسبة الربع مقابل عمل مماثل. يحتوي قانون 2018 بشأن العنف القائم على نوع الجنس على أحكام تهدف إلى القضاء على فجوة الأجور على أساس الجنس.

الأطفال
 
تسجيل المواليد: تُستمد الجنسية بالولادة من الوالدين، وينص القانون على فترة 10 أيام لتسجيل المولود الجديد. بعد ذلك، أمام الآباء 30 يومًا لشرح سبب عدم قيامهم بتسجيل المولود الجديد وإكمال التسجيل. يمكن للمواطنات الإناث  نقل الجنسية على قدم المساواة مع المواطنين الذكور، ولا يوجد تمييز بين الأم والأب فيما يتعلق بطلب جواز السفر والتفويض بمغادرة البلاد. 

الزواج المبكر و الزواج القسري: الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين هو 18، ولكن يجوز للمحكمة، في حالات معينة، أن تأذن بزواج الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بناءً على طلب وموافقة كلا الوالدين. 

الاستغلال الجنسي للأطفال: يخضع أي شخص يقيم علاقات جنسية مع طفل يقل عمره عن 16 عامًا لعقوبة السجن لمدة 20 عامًا مع إمكانية السجن مدى الحياة بسبب الظروف المشددة، بما في ذلك سفاح القربى أو استخدام العنف. وبموجب القوانين السابقة، يُعاقب على الاتصال الجنسي مع فتاة يقل عمرها عن 15 سنة دون استخدام العنف بالسجن لمدة ست سنوات؛ رفع قانون 2018 سن الموافقة إلى 16 سنة، وأزال فقرة في المدونة القانونية تسمح للمحكمة بإسقاط تهم الجنس مع قاصر إذا وافق الجاني على الزواج من الضحية بموافقة والديها. يحظر القانون استغلال الأطفال في المواد الإباحية. أفادت منظمة اليونيسف أن طفلًا من كل أربعة أطفال يعيش في الفقر وأن 88 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و 14 عامًا يتعرضون للعنف الجسدي أو اللفظي أو النفسي في منازلهم وفي المدرسة. أفادت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة و كبار السن لوسائل الإعلام في 17 أكتوبر/تشرين الأول أنها تلقت خلال العام ما يقرب من 17,000 إشعاراً يتعلق بحالات الاعتداء على الأطفال، والتي نسبتها الوزارة إلى "زيادة الوعي بين المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مرتكبي العنف".

في 31 يناير/كانون الثاني، أغلقت السلطات مدرسة قرآنية غير مرخصة وذات إدارة خاصة في مدينة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد وألقت القبض على مديرها و الإداريين بتهمة الاتجار بالبشر وتعدد الزوجات والاشتباه في الانتماء إلى منظمة إرهابية. أفادت السلطات بأن العديد من الأطفال تعرضوا لسوء المعاملة وكانوا ضحايا الاستغلال الاقتصادي والجنسي. في نفس يوم الإغلاق، شرع المدعي العام في التحقيق في ادعاءات استغلال الأطفال، وأمر قاضي الأسرة بنقل الأطفال إلى مركز تديره الدولة في تونس متخصص في رعاية الأطفال ضحايا الاعتداء. في يوليو/تموز، حكمت المحكمة على رجل بالغ كان مرتبطا بالمدرسة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال. 

وفي 12 مارس/آذار، أفادت وزارة المرأة و الأسرة والطفولة وكبار السن أن مدرسًا في صفاقس اتُهم بالاعتداء الجنسي على 20 من تلاميذ المدارس الابتدائية. وأعلنت الوزارة أنها ستوفر للأطفال الدعم النفسي. وعقب هذه الادعاءات، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن التحقيق الأولي كشف عن أن هذه الجرائم وقعت خارج المدرسة، ونتيجة لذلك، ستقوم الوزارة بتعليق أي مدرس يقدم دروساً  خاصة خارج الإطار التعليمي. ذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق أن السلطات أصدرت مذكرة اعتقال ضد المعلم، على الرغم من أنه حتى سبتمبر لم تكن هناك تحديثات للتحقيق.

الاختطاف الدولي للأطفال: البلد طرف في اتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. انظر التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول اختطاف الأطفال على الصعيد الدولي  من قبل أحد الوالدين على  الموقع الإلكتروني:  
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html

معاداة السامية 

يعيش ما يقدر بنحو 1400 يهودي في البلاد. في سبتمبر/أيلول، أعرب "معهد ألف"، وهو منظمة يهودية دولية تساعد الأفراد في السجون، عن قلقها من احتمال معاملة معادية للسامية لاثنين من المعتقلين اليهود. في حالة واحدة، أفاد معهد ألف بأنه تم احتجاز إيلان راتشاه منذ يوليو/تموز 2018 بدون محاكمة وأن قاضي التحقيق في قضيته نشر تعليقات على  وسائل الإعلام الاجتماعية التي تبدو معادية للسامية. وعلى الرغم من أن مسؤولي السجن سمحوا لعائلته بإحضار وجبات طعام كوشير، إلا أن ساعات الزيارة العادية حالت دون زيارة الأسرة لراتشاه في يوم السبت أو الأعياد اليهودية ومنعت العائلة من إحضار مواد دينية يهودية إليه.

الاتجار بالأشخاص

 انظر تقرير وزارة الخارجية عن الاتجار بالبشر على الموقع:  
  https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.

الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة 

منذ عام 1991، يشترط القانون أن تكون جميع المباني العامة الجديدة في متناول الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، وتطبق الحكومة القانون بشكل عام. لم يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية من الوصول إلى معظم المباني التي تم بناؤها قبل عام 1991. ولم تضمن الحكومة إتاحة المعلومات والاتصالات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة . 

وزارة الشؤون الاجتماعية مكلفة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أصدرت الحكومة بطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على استحقاقات مثل مواقف السيارات غير المقيدة والأولوية في الخدمات الطبية المجانية والمقاعد المجانية والتفضيلية في وسائل النقل العام وتخفيضات المستهلكين. بشكل عام، فإن الحافلات والقطارات العامة غير مناسبة ولا يمكن الوصول إليها بسهولة للأشخاص ذوي الإعاقة. ولغاية 1 يوليو/تموز، سمحت السلطات لأول مرة للأشخاص ذوي الإعاقة بالحصول على رخصة قيادة من منطقة إقامتهم بدلاً من العاصمة.

قدمت الحكومة حوافز ضريبية للشركات لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية. كان هناك ما يقرب من 300 مدرسة تديرها الحكومة للأطفال ذوي الإعاقة، وخمس مدارس على الأقل للتلاميذ المكفوفين، ومدرسة للتعليم العالي، ومؤسسة تدريب مهني. أدارت وزارة الشؤون الاجتماعية المراكز التي وفرت الإقامة القصيرة والطويلة الأجل والخدمات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يفتقرون إلى وسائل الدعم الأخرى. أعلنت الوزارة في 29 يوليو/ تموز أنها ستوظف 226 شخصاً معوقاً للعمل في القطاع العام.

 وقدرت جمعية إبصار، التي تعمل على تعزيز حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، أن أقل من ثلث الأشخاص ذوي الإعاقة يحملون بطاقة إعاقة صادرة عن الحكومة، والتي تمنح حاملها راتباً حكومياً شهرياً قدره 120 ديناراً (41.70 دولار). 

إن من أكبر التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لإبصار، هو انعدام إمكانية الحصول على المعلومات من خلال التعليم أو وسائل الإعلام أو الوكالات الحكومية. كانت هناك خيارات تعليمية أو تسهيلات في القطاع العام محدودة للغاية للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية أو البصرية. لم تكن هناك مدارس للأطفال ذوي الإعاقات السمعية، وقدرت إبصار أن أكثر من 90 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية هم أميون. بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقات الجسدية، ظلت البنية التحتية عقبة رئيسية أمام اندماجهم الاجتماعي، حيث أن هناك قليل من المباني أو المدن التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو ضعف الحركة الوصول إليها.

[bookmark: _Hlk35592326]بالنسبة للانتخابات الوطنية، عملت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات مع منظمات المجتمع المدني لإعداد كتيبات انتخابية بطريقة برايل ولتطوير المواد المتعلقة بالانتخابات بلغة الإشارة، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول التي توحد المفردات والعبارات بلغة الإشارة ذات الصلة بالانتخابات. وأشارت مجموعات المراقبة من المجتمع المدني إلى أن الهيئة المستقلة العليا للانتخابات زادت من جهودها لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن لا تزال هناك حاجة لبرامج فعالة لتوعية الناخبين في الوقت المناسب تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

 الأقليات القومية والعرقية والإثنية
 
 في أكتوبر/تشرين الأول 2018 ، تبنى البرلمان قانونًا ضد جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك " كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري أو العائق أو الحرمان  من الحقوق والحريات أو ممارستها ". يعاقب القانون على أفعال التمييز العنصري بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة من 1,000 إلى 3,000 دينار (347 دولارًا إلى 1,040 دولارًا) للفرد وغرامة تتراوح بين 5,000 إلى 15,000 دينار (1740 دولارًا إلى 5220 دولارًا) للكيان القانوني. 

وفي 5 فبراير/شباط، حكمت محكمة في صفاقس على امرأة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 300 دينار (104 دولار) لاستخدامها عبارات عنصرية لإهانة مـُـدرّسة ابنتها السوداء. 
وأضافت المحكمة حكماً إضافياً بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 100 دينار (35 دولاراً) لإهانة موظف عمومي يمارس مهامه الرسمية. كانت هذه هي أول محكمة تصدر بموجب قانون يجرم التمييز العنصري.

[bookmark: _Hlk35593181]في ديسمبر/كانون الأول  2018 ، قُتل فاليكو كوليبالي، رئيس جمعية الإيفواريين في تونس خلال عملية سطو في إحدى ضواحي تونس. تظاهر المئات من المواطنين الإيفواريين في تونس احتجاجا على مقتل كوليبالي فيما وصفوه بأنه هجوم عنصري. ثم قال الوزير المسؤول عن العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد فاضل محفوظ لوسائل الإعلام: "ليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا عملاً إجرامياً عنصرياً، لكن التحقيق مستمر. ونحن ضد أي عمل عنصري ".

أعمال العنف والتمييز وغيرها من الانتهاكات استنادا إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانية
 
يجرّم القانون اللواط،، وتصل الإدانات إلى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات. ووفقًا للمنظمات غير الحكومية، استخدمت السلطات أحيانًا القانون ضد اللواط لاحتجاز واستجواب الأشخاص بشأن أنشطتهم الجنسية وميولهم الجنسية، وفي بعض الأحيان بناءً على المظهر وحده حسب التقارير الواردة. في بعض الحالات، أفادت منظمات غير حكومية أن أفرادا من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (مجتمع الميم) كانوا يـُـستهدفون بموجب المادة من قانون العقوبات التي تجرّم "التعدي على الآداب أو الآداب العامة"، الذي يعاقب عليه بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 1000 دينار (347 دولار). 

ظل أفراد مجتمع الميم يواجهون التمييز والعنف، بما في ذلك التهديدات بالقتل والاغتصاب، على الرغم من أن وصمة العار المجتمعية والخوف من المقاضاة بموجب قوانين اللواط تثبط الأفراد عن الإبلاغ عن المشاكل. في 18 يوليو/تموز، حكمت محكمة سوسة الابتدائية على شابين بالسجن 18 شهرًا لكل منهما بموجب المادة 230 من قانون العقوبات لعام 1913 الذي يجرم العلاقات الجنسية المثلية. ووفقاً لجمعية شمس، أفاد أحد المتهمين بأنه ضحية تحرش جنسي أثناء احتجازه بسبب ميله الجنسي. 

ذكرت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية التي تركز على مجتمع الميم أن القضاة استمروا في الحكم على الأفراد بالسجن بموجب قانون اللواط، وبما أن القضاة غالبًا ما كانوا يفترضون الذنب من الأفراد الذين رفضوا الخضوع طوعًا للامتحان، فقد شعر الأفراد بالإكراه على الخضوع لفحوصات الشرج. في 17 مايو/أيار، دعا ائتلاف من المنظمات غير الحكومية، وهو الائتلاف المدني للحريات الفردية، الحكومة إلى التعجيل بإنشاء المحكمة الدستورية كضامن للحقوق، وإلغاء تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، وإنهاء الفحوص الشرجية الإجبارية أو القسرية، والاعتراف بحقوق المتحولين جنسيا، ووضع حد لمضايقة منظمات حقوق مجتمع الميم. وأشار المجمع إلى أنه "على الرغم من التزام السلطات التونسية منذ 2017 بعدم اللجوء إلى فحوصات الشرج، فإن المحاكم تواصل إصدار الأوامر بهذه الممارسة".

 لا توجد قوانين تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لأولئك الذين يتحدثون عن قضايا المثليين. ومع ذلك، استأنفت الحكومة في فبراير/ شباط حكم محكمة صدر عام 2016 بإلغاء شكوى الحكومة من أن ميثاق جمعية شمس لم يسمح لها بالدفاع صراحة عن حقوق المثليين. إضافة إلى قضيتها لعام 2016، قالت الحكومة: "المجتمع التونسي يرفض المثلية ثقافياً وقانونياً"، وأن جمعية شمس انتهكت المادة 3 من القانون رقم 3 "من خلال القيام بأنشطة تتعارض مع القوانين والثقافة التونسية". في 17 مايو/أيار، قضت محكمة الاستئناف بتونس لصالح جمعية شمس، مشيرة إلى أن شمس لم تنتهك القانون من خلال الدفاع عن حقوق مجتمع الميم.

خلال العام، قدم عدد قليل من السياسيين الدعم لزيادة الحقوق لأعضاء مجتمع الميم. في أكتوبر/تشرين الأول 2018، قدم 10 أعضاء في البرلمان مشروع قانون يقترح عدم تجريم المثلية الجنسية والاعتراف بالهوية الجنسية ومعاقبة رهاب المثلية. أدان زعيم حزب النهضة لطفي زيتون في مقابلة إعلامية في 11 فبراير/شباط، استمـرار استخـدام الفحـوصات الشرجـية باعتبارها انتهاكًا لحقوق الإنسان وكرامة الفرد. في 3 أبريل/نيسان، التقى رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق بممثلين عن جمعية شمس وعبر علنا عن دعمه لحقوق مجتم الميم. 

استمر عدم وجود معلومات عن التمييز الرسمي على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية في التوظيف أو السكن أو الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية.

القسم 7.  حقوق العمال

أ. حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية

يمنح القانون العمال الحق في تنظيم النقابات وتشكيلها والانضمام إليها والمفاوضة الجماعية. يسمح القانون للعمال بالاحتجاج شريطة تقديم إشعار قبل 10 أيام لاتحاداتهم والحصول على موافقة وزارة الداخلية. يجوز للعمال الإضراب بعد إعطاء إشعار قبل 10 أيام. يمتد الحق في الإضراب إلى موظفي الخدمة المدنية، باستثناء العاملين في الخدمات الأساسية "الذين من شأن انقطاعهم أن يعرض حياة أو سلامة أو صحة السكان أو جزء من السكان للخطر". لم تنص الحكومة صراحة على ماهية الخدمات "الأساسية". احترمت السلطات إلى حد كبير الحق في الإضراب في المؤسسات والخدمات العامة. يحظر القانون التمييز ضد النقابات من قبل أرباب العمل ومعاقبة المضربين. وقد فرضت الحكومة بشكل عام القوانين المعمول بها.

كانت لجان التوفيق التي تتمتع بتمثيل متساوِ للعمال والإدارة تقوم بتسوية العديد من النزاعات العمالية. خلاف ذلك، شكل ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل(UGTT) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات اليدوية (UTICA) لجان إقليمية ثلاثية للتحكيم في النزاعات. رأى المراقبون بشكل عام أن اللجان الثلاثية فعالة.

 ونادرا ما طلبت النقابات الموافقة المسبقة على الإضراب. في بعض الأحيان تحدث على مدار العام إضرابات غير  قانونية (تلك التي لم تأذن بها القيادة النقابية) . نفذت النقابات القطاعية بعض الإضرابات والاعتـصامات، مثل تلك التي في التعليم والخـدمات الأمنيـة والخدمات الصحية والصناعات الاستخراجية.  وحتى لو لم يتم السماح لهم بذلك، فقد تسامحت وزارة الداخلية مع معظم الإضرابات.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد فشل الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابًا عامًا على مستوى البلاد لحوالي 670,000 عامل في القطاع العام. في 17 يناير/كانون الثاني، قاد الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابًا آخر للقطاع العام على مستوى البلاد لمواصلة الضغط على الحكومة. وقدر مسؤولو وزارة الداخلية أن 7,000  شخص تجمعوا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس، بينما سار 6,000 آخرين في صفاقس و 4,000 في سوسة و 2,000 في باجة. أفادت وسائل الإعلام بعدم وقوع حوادث عنف أو صراع مع السلطات المحلية.

زعم الاتحاد العام التونسي للشغل أنه توجد ممارسات مناهضة للنقابات بين أرباب العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك فصل النشطاء النقابيين واستخدام العمال المؤقتين لردع النقابات. وفي صناعات معينة، مثل النسيج والفنادق والبناء، ظل العمال المؤقتون  يشكلون الغالبية العظمى من القوى العاملة. حافظ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات اليدوية، إلى جانب الحكومة، على علاقة حصرية مع الاتحاد العام التونسي للشغل للتوصل إلى اتفاقيات مساومة جماعية. عقدت الحكومة مفاوضات اجتماعية مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات اليدوية فقط. واشتكى ممثلون من الكونفدرالية العامة التونسية للشغل واتحاد العمال التونسيين من تجاهل منظماتهم العمالية واستبعادها من المفاوضات الثلاثية.

ب. حظر العمل القسري أو الإجباري 

يحظر القانون العمل القسري والإجباري وينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات لإلقاء القبض على شخص أو احتجازه أو حجزه لممارسته العمل القسري. فرضت الحكومة بشكل فعال معظم القوانين المعمول بها التي تتعامل مع العمل القسري. وفي حين كانت العقوبات كافية لردع العديد من الانتهاكات، كانت هناك تجاوزات مستمرة في القطاع غير الرسمي.

حدث بعض العمل القسري والعمل القسري للأطفال في شكل عمل منزلي في أسر الطرف الثالث، والتسول والبيع في الشوارع  والعمل الزراعي الموسمي (انظر القسم 7.ج.)

. انظر أيضًا تقرير وزارة الخارجية عن الاتجار بالبشر على الموقع الإلكتروني:
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report

ج.  حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن العمل

 يحظر القانون عمومًا تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا. ويُحظر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا العمل في وظائف تشكل تهديدات خطيرة على صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم. الحد الأدنى لسن الأعمال الخفيفة في القطاعين غير الصناعي والزراعي خارج توقيت الدوام المدرسي هو 13 عامًا. يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا العمل لمدة لا تزيد عن ساعتين في اليوم. لا يتجاوز إجمالي الوقت الذي يقضيه الأطفال في المدرسة والعمل سبع ساعات في اليوم. يجب أن يحصل العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا على 12 ساعة راحة يوميًا، والتي يجب أن تشمل الفترة بين الساعة 10 مساءً و 6 صباحا. و ينص قانون منع الاتجار بالبشر على عقوبات كافية لردع الانتهاكات.

راقب مفتشو العمل من وزارة الشؤون الاجتماعية الامتثال لقانون الحد الأدنى للسن من خلال فحص سجلات الموظفين. وبحسب مسؤولي الوزارة، فإن مفتشية العمل لم يكن لديها الموارد الكافية لمراقبة الاقتصاد غير الرسمي بشكل كامل، والتي تقدر رسمياً بأنها تشكل 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفقاً لإحصاءات البنك الدولي، يوظف  القطاع غير الرسمي أكثر من 54 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وأكثر من نصفهم من النساء. وقام مفتشو العمل، من حين لآخر،  بتنسيق عمليات الفحص الفجائي مع الاتحاد التونسي العام للشغل ووزارة التربية والتعليم. 

وقد تعرض الأطفال للاستغلال الجنسي التجاري واستخدموا في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات.

 لدى كل من وزارات التشغيل والتدريب المهني والشؤون الاجتماعية والتعليم والمرأة والأسرة والطفولة  وكبار السن برامج موجهة إلى كل من الأطفال والآباء لتثبيط الأطفال عن دخول سوق العمل غير الرسمي في سن مبكرة. وتشمل هذه الجهود برامج لتوفير التدريب المهني وتشجيع الشباب على البقاء في المدرسة حتى المدرسة الثانوية. وقال وزيـر الشؤون الاجتماعية لوسائل الإعلام في عام 2018 أن ما بين 100,000 و 120,000 تلميذ يتسربون من المدرسة الابتدائية أو الثانوية كل عام. ذكرت منظمة اليونيسف أن 48 بالمائة فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة يكملون المدرسة الثانوية، و يمثل ذلك انخفاضا من 70 بالمائة قبل 20 عامًا. 

انظر أيضًا نتائج وزارة العمل بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال على الموقع الإلكتروني:
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings

د. التمييز في العمالة والمهن 

يحظر القانون واللوائح التمييز في العمل فيما يتعلق بالعرق أو الجنس أو  النوع الاجتماعي أو الإعاقة أو اللغة أو التوجه الجنسي والهوية الجنسية أو الحالة الإيجابية لفيروس نقص المناعة البشرية أو وجود أمراض معدية أخرى أو الحالة الاجتماعية. لم تنفذ الحكومة دائمًا تلك القوانين واللوائح بشكل فعال بسبب نقص الموارد وصعوبة تحديد متى أدت مواقف أرباب العمل تجاه الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي إلى ممارسات توظيف تمييزية (انظر القسم 6). أدت الحواجز المجتمعية والثقافية إلى انخفاض كبير في مشاركة المرأة في القوى العاملة الرسمية، ولا سيما في المناصب الإدارية. وتكسب المرأة في القطاع الخاص في المتوسط أجراً أقل من الرجل بمقدار الربع مقابل عمل مماثل. يحتوي قانون 2018 بشأن العنف القائم على نوع الجنس على أحكام تهدف إلى القضاء على فجوة الأجور على أساس الجنس.

 يحظر القانون التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية. وينص على تخصيص نسبة % 2 على الأقل من وظائف القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة. أفادت المنظمات غير الحكومية أن السلطات لم تطبق هذا القانون على نطاق واسع، ولم يكن العديد من أرباب العمل على علم به.

هـ.  ظروف العمل المقبولة 

ينص قانون العمل على مجموعة من الحد الأدنى للأجور المحددة إدارياً؛ وكان الحد الأدنى للأجور أعلى من مستوى خط الفقر.

 في عام 2015 ، توصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي  للفلاحة والصيد البحري إلى اتفاق لتحسين ظروف عمل ورواتب العمل الزراعي بما يتناسب مع العاملين في القطاع الصناعي. تسمح الاتفاقية بحماية النساء الريفيات من ظروف العمل الخطرة، وتضع معايير السلامة للتعامل مع المواد الخطرة، وتوفر حوافز ضريبية لأرباب العمل الزراعيين لتوفير التدريب للعمال. 

يحدد القانون حدًا أقصى لمدة 48 ساعة في الأسبوع للعمل اليدوي في  في القطاعين الصناعي والزراعي ويتطلب فترة راحة لمدة 24 ساعة في الأسبوع. بالنسبة للوظائف الإدارية في القطاعين الخاص والعام، فإن أسبوع العمل هو 40 ساعة مع نسبة %125 علاوة في الأجر للعمل الإضافي. يحظر القانون العمل الإضافي القسري و المفرط. واعتمادًا على سنوات الخدمة، يُمنح الموظفون بموجب القانون 18 إلى 23 يومًا من الإجازة المدفوعة سنويًا. وعلى الرغم من عدم وجود ممارسة قياسية للإبلاغ عن انتهاكات قانون العمل، يحق للعمال إبلاغ المفتشين المحليين عن الانتهاكات. 

تتحكم اللوائح الحكومية الخاصة في التوظيف في الوظائف الخطرة، مثل التعدين وهندسة البترول والبناء. كان للعمال حرية الانسحاب من المواقف الخطرة دون تعريض وظيفتهم للخطر، وكان بإمكانهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أرباب العمل الذين اتخذوا إجراءات انتقامية منهم لممارستهم هذا الحق. وزارة الشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عن تطبيق معايير الصحة والسلامة في مكان العمل. يتم منح جميع العمال، بموجب القانون، بمن فيهم العاملون في القطاع غير الرسمي، نفس الحماية المهنية والسلامة الصحية. ولم يتم تطبيق معايير الصحة والسلامة هذه بشكل ملائم. كما كان مفتشو العمل المحليون مسؤولين عن تطبيق المعايير المتعلقة بلوائح الأجر بالساعة. لم تقم الحكومة بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور بشكل ملائم، لا سيما في قطاعات الاقتصاد غير النقابية. لم يكن الحظر المفروض على العمل الإضافي المفرط والقسري مفروضا، وكان عدد المفتشين غير كاف لردع الانتهاكات. 

كانت ظروف ومعايير العمل بشكل عام أفضل في الشركات الموجهة للتصدير، والتي كانت مملوكة في الغالب للأجانب، منها في الشركات المنتجة حصريًا للسوق المحلية. ووفقاً للحكومة والمنظمات غير الحكومية، فإن قوانين العمل لا تغطي بشكل كاف القطاع غير الرسمي، حيث تفيد التقارير أن انتهاكات العمل كانت أكثر انتشاراً. قدم العمال بعقود مؤقتة الشكاوى لأنهم لم يحصلوا على نفس الحماية مثل الموظفين الدائمين. لم تكن هناك حوادث صناعية كبرى خلال العام. لم تكن البيانات الموثوقة حول الحوادث والإصابات والوفيات في مكان العمل متوفرة.
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